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 مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في  اعتمادمدى
  لرقابة الداخلية على تقييم اسورية

  

   حسين القاضيالأستاذ الدكتور

   المحاسبة قسم

  كلية الاقتصاد

  جامعة دمشق

  الملخص
 اعتماد مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية علـى تقيـيم        مدىاستهدف البحث دراسة    

اخلية في ظل التطور الكبير الذي تشهده مهنة مراجعة الحـسابات فـي الـسنين الأخيـرة      الرقابة الد 
لاعتماد مدخل تقويم الرقابة الداخلية في ظل التقارير المالية كبديل لمدخل القوائم المالية الـذي كـان      

المـسؤولية  سائداً في السابق، وذلك لتلبية متطلبات المجتمع المالي لتحميل مهنة المراجعة مزيداً من    
في ظل الغش والتلاعب الذي يشهده عالمنا المعاصر، ولم يقتصر هذا التطور على القطاع الخاص بل           
إن أجهزة الرقابة الحكومية شهدت تطوراً موازياً لتمكين تلك الأجهزة من النهـوض بالمـسؤوليات               

لى الأموال العامة وعدم    الجسيمة الملقاة على عاتقها في الحد من الفساد في القطاع العام والرقابة ع            
 الناظم لعمل الجهـاز المركـزي   2003 الصادر عام64تعرضها للضياع أو الهدر، وقد نص المرسوم   

على نصوص شاملة من هذا القبيل؛ مما يجعـل اعتمـاد الجهـاز علـى               في سورية   للرقابة المالية   
 محاسبية ومستندات تدعم    المراجعة المستندية المتمثلة بالقوائم المالية وما تتمخض عنه من سجلات         

للنتائج  الميدانية والتحليل الإحصائيوقد أكدت الدراسة . هذه السجلات غير كافٍ للنهوض بأعباء الجهاز
  ن فيـ الأوائل والمفتشين العاديين العاملينة من المفتشيـمن خلال الاستبانة التي وزعت على عينة عشوائي
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اسة من حيث اعتماد الجهـاز علـى المراجعـة المـستندية            فروض الدر ) المدينة والريف   ( دمشق  
التقليدية المتمثلة بالقوائم المالية وما يرتبط بها من سجلات ومستندات دون ربـط تقـويم الرقابـة                 
الداخلية بالمنهج المتبع للتوصل إلى بيان الرأي بالقوائم المالية ومعطيات المراجعة الأخـرى، وقـد               

فتشين يدركون أهمية تقييم البيئة الرقابيـة والنـشاطات الرقابيـة علـى             بينت الدراسة أيضاً أن الم    
اختلافها مع إعطاء وزن أقل لتقدير الخطر والمعلومات والتوصيل التي تقضي بها المعايير المعاصرة              
الخاصة بمدخل القوائم المالية ذاته دون مستوى مدخل الرقابة الداخلية في ظل التقارير المالية التـي            

  .هنة في أمريكا مؤخراًلمتبنته ا
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  : المدخل–آ  
 عـام   ونن قـا   لتدقيق حسابات الحكومة منذ    اًجهازكانت سورية من أوائل الدول العربية التي أحدثت         

وقـد  .  بعد استقلال سورية عن الدولة العثمانية حيث ألحق ديوان المحاسبات بمجلس النواب            1920
ة الاستعمار الفرنسي أخلت بتبعيـة الجهـاز لمجلـس       يلات عديدة خلال مرحل   تعدخضع هذا القانون ل   

 رسخ تبعية هذا الديوان لمجلس النـواب ومنحـه   1950الصادر عام النواب إلا أن دستور الاستقلال      
ى تبني النهج الاشـتراكي وتـأميم الـشركات         وقد أد . صلاحيات مطلقة في تدقيق حسابات الحكومة     

 1967 لعـام    93إلى صدور المرسوم التشريعي رقـم        وغيرها من الشركات الكبرى       كلّها المساهمة
القاضي بإحداث الجهاز المركزي للرقابة المالية عن طريق إدماج ديوان المحاسـبات مـع مديريـة                

 وإناطة وظيفة التدقيق    ، وإلحاق هذا الجهاز الناشئ بوزارة المالية      ،التفتيش المالي في وزارة المالية    
 صـدر  2003وفـي عـام   . ين الاقتصادي والإداري بهذا الجهاز في القطاع أو التفتيش    أو المراجعة 

 لهذا الجهاز ألحق الجهاز بموجبه بـرئيس مجلـس   اً جديداً قانوناً متضمن64المرسوم التشريعي رقم  
ن فـي   كما منح المفتشون العاملو،بة وزير  رئيس الجهاز بمرت   وعد عن وزير المالية     اًالوزراء عوض 

  .للقضاةالجهاز الحصانة الممنوحة 

 أن الجهاز يمارس رقابة فعالة على أموال الدولة ، ويباشر مراقبة حسابات وقد بين المرسوم المذكور 
 وذلك بمراجعة مـستندات ودفـاتر وسـجلات         ؛مختلف أجهزة الدولة من ناحيتي الإيرادات والنفقات      

فـات الماليـة    وكشف حوادث الاخـتلاس والإهمـال والمخال      الخ،  ...المتحصلات والمستحقات العامة  
والميزانيـات الختاميـة   الـخ،  ... إلى حـدوثها   أدتوالتحقيق بها وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي        

 ورقابة الكفاية والأداء والتحقق مـن أن  الخ،...لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام الاقتصادي 
   .اعاستخدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة من الكفاية دون إسراف أو ضي

وهكذا نجد أن الجهاز يتحمل مسؤولية حماية الأموال العامة في القطاعين الاقتصادي والإداري بمـا               
 وهي مسؤولية أوسع من المسؤولية المهنية في القطاع الخاص كما نظمتها          ،في ذلك الغش والإهمال   

علـى  قوائم المالية   صاح في ال  معايير المراجعة الدولية في الوقت الحاضر التي تتركز على عدالة الإف          
  . لتقليص فجوة التوقعات الرغم من ضغوط المجتمع المالي

ها لتحقيـق  اتباع لم يتطرق إلى المنهج أو الإستراتيجية التي يجب           الآنف الذكر  64 المرسوم   ومع أن 
 بشكل صريح إلا أنه أشار إلـى أنظمـة العمـل             ولم يتطرق إلى الرقابة الداخلية       ،الأهداف المطلوبة 

مقومـات   وهي جميعها مـن  ، إلى حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية أدتث التي   والبواع
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 التي تمكنه من  كلّها الوسائل والإجراءاتاتباع يد الجهاز في 64 كما أطلق المرسوم     ،الرقابة الداخلية 
 ـ    من   اً قريب  الجهاز   بقيومع ذلك فقد     تحقيق أهدافه،  مراجعـة  ى ال الممارسة التقليدية المعتمـدة عل

   . المستندية 

مـا  إلـى   اً، نظـر  في الماضي لعملية المراجعة معقولاًاًومع أن المراجعة المستندية كانت تمثل أساس  
الأساس التي تمثل بدورها    كلّها  تمثله المستندات من أساس موضوعي لمحتويات السجلات أو الدفاتر          

المراجـع أو  ( اختلافها، مما يمكن مفتش الجهاز  على أساسه القوائم والتقارير المالية على  تعدالذي  
البـدء  : من البدء من المستندات الأصلية للوصول إلى القوائم والتقارير المالية أو بالعكس            ) المدقق  

التطور الـذي تعيـشه      إلا أن . من الأرقام الواردة في القوائم والتقارير إلى السجلات إلى المستندات         
 لمواجهـة الأعبـاء   اً كافي يعد مدخل المراجعة المستندية لم      ى إلى أن     أد المراجعة في العقود الأخيرة   

  مهنة المراجعة في القطاع الخاص وفي المراجعة الحكومية التي يمارسـها    الكبيرة الملقاة على عاتق   
  : وذلك لأسباب أهمها،في الوقت الحاضرقابة المالية رالجهاز المركزي لل

   .ف الوثائق والمستندات الخاصة بهاعدم إثبات بعض العمليات وإتلا -1

 .تبديل المستندات الأصلية بأخرى مزورة -2

فاتورة شـراء تزيـد عـن القيمـة العادلـة         تحضير مستندات لا تمثل الواقع الفعلي كتحضير         -3
 .للمشتريات بمبلغ العمولة المدفوعة للإدارة

 .حذف بعض القيود المحاسبية -4

 .تسجيل قيود خاطئة -5

 .الترحيل الخاطئ -6

 .كثير من المستندات الورقيةام الحاسوب وتلاشي استخد -7

 . تضخم حجم المشروع والحاجة إلى التخلي عن المراجعة الشاملة للاكتفاء بالمعاينة الإحصائية -8

تـدرجت   للرقابة الداخلية بهدف التوصل إلى عدة أهداف     دارة تلجأ للاعتماد على نظام       الإ الواقع إن و
  :بة وتعبر عن المخاطر التي تواجه المشروعبحسب الظروف التي تكون بيئة الرقا

 وضبط الدقة الحسابية    ، كان تركيز الرقابة الداخلية على حماية الأصول النقدية        1936ففي عام    -1
   ) AICPA 1936(لما هو مسجل بالدفاتر
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 مع تضخم المشروعات وتعقد العمليات الإدارية تضمنت الرقابة الداخلية تلـك            1949وفي عام    -2
 التي تتبناها الوحدة المحاسـبية لحمايـة     كلّها ق والمقاييس المتناسقة  ائية والطر الخطة التنظيم 

أصولها، وضبط الدقة المحاسبية، والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية ، وتشجيع الالتزام بالـسياسات            
 )AICPA  1949 (اًالإدارية المحددة مقدم

 بأنها العملية المصممة لتـوفير      ،الرقابة الداخلية  2008لعام    315 عرف المعيار الدولي رقم      -3
تأكيد معقول بشأن تحقيق أهداف المنشأة فيما يتعلق بموثوقيـة التقـارير الماليـة وفاعليـة                

 .العمليات وكفاءتها والامتثال للقوانين والأنظمة النافذة

مكونات الرقابة الداخليـة     أهم    أن عدت فقد   COSO 1994  لجنة دعم المنظمات في أمريكا     أما -4
 :هي

، وفلسفة الإدارة،   يئة رقابية وما تتضمنه من قيم أخلاقية، والتزام بالكفاءة، ولجنة مراجعة          ب  -أ 
  .وهيكل تنظيمي، ونظم رقابة إدارية، وسياسات الموارد البشرية

 .تقويم المخاطر  -ب 

 .المعلومات والتوصيل  -ج 

 اتنـشاط  الرقابة كالفصل الملائم بين الواجبات، والترخيص الملائـم للعمليـات وال      نشاطات  -د 
، والفصل بين حيازة الأصول والمحاسبة عنها، والفصل بين التـرخيص بالعمليـات             المالية

المالية وحيازة ما يرتبط بها من أصول، والفصل بين مسؤولية التشغيل ومسؤولية إمـساك              
السجلات المحاسبية، والفصل بين الواجبات في إطار تكنولوجية المعلومـات، والتـرخيص            

وجود وثائق وسجلات كافية، والرقابة الماديـة علـى         و،نشاطاتمالية وال الملائم للعمليات ال  
  .الأصول والسجلات، والتحقق الداخلي المستقل عن الأداء

 .المراجعة الداخلية -هـ 

وهكذا نجد أن هذا التطور لمفهوم الرقابة الداخلية تجاوز الرقابة على النقدية التي هي رقابة ماديـة                 
ندات ت تتجاوز المـس   ، ليتناول سياسات وإجراءات    كلّها  النقدية تللعمليامؤيدة  تعتمد على المستندات ال   

 أكبر للموارد البشرية على مستوى المشروع بأكمله ، ثـم إعطـاء الخطـر والمعـايير             اً دور لتعطي
   . أكبر اًالأخلاقية دور
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التـي يخـشى   ولا شك بأن وجود رقابة داخلية معتمدة من قبل الإدارة تقلص من حدوث المخالفـات       
، )Alvin A . Arenas    Et Al pp 296-306 (المراجع من حدوثها وهو يسعى لاكتشافها أو الحد منها

 بالإيراد لزيادة أربـاح الـدورة       الاعترافمما ينعكس على بعض الإشكالات المحاسبية كالإسراع في         
 لـيس   ، محددة للإدارة العليا   اًاف لإدارة الأرباح التي تخدم أهد     اًالحالية على حساب الدورة التالية تنفيذ     

، أو تأخير  أقلها ظهور الإدارة بمظهر ناجح يتيح لها فرصة الاستمرار والتستر على ممارسات مضللة            
 الضريبي، أو التلاعب بأرصدة المخزون السلعي       العبء بالإيراد لتخفيض الأرباح وتخفيض      الاعتراف

 Michael C. Knapp (بعض الموظفينخفاء اختلاسات لتسهيل إدارة الأرباح من قبل الإدارة العليا أو إ

pp 193-235( ًكالتـدريب أو سياسـات   ، وقد تنعكس الرقابة الداخلية على قضايا رقابية أكثر شمولا 
-Maria Ogneva Et Al PP 1255( التوظيف أو اتجاهات الإدارة العليا والقيم الأخلاقية التي تدين بها

ف الرقابة الداخلية يؤدي إلى الحصول على معلومات محاسبية ذات فإن ضع أو بعبارة أخرى     ، )1297
ويتعين عليه الكشف عنـه  ) المفتش( نوعية سيئة مما يزيد من خطر المعلومات الذي يواجه المراجع        

 قيام المراجع بتقويم الرقابة الداخليـة   ولذلك فإن )Easly and O, Hara PP2185-2220( في تقريره
د منها لتحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية والاستفادة منها لتحديـد حجـم         ضرورة لا ب   يعدصار  

 الـرأي   ح في القوائم المالية التي يرتكـز إليهـا        الاختبارات الجوهرية التي تتركز على عدالة الإفصا      
ها إدارة المـشروع الخـاص    تعـد المهني الذي يقدمه المراجع في تقريره عن القوائم المالية التـي            

 ولذلك فقد نصت المعايير المهنية التي وضعها مجمع المحاسبين          ،ة المستقل ة المهني اجعةلمرلع  الخاض
تقويم نظم الرقابة الداخلية قبل تحديد طبيعة وحجـم   على ضرورة    1939 منذ عام    GAASالأمريكيين  

فـصاح فـي    لبيان الرأي بعدالـة الإ     العينات الإحصائية المطلوبة لإنجاز الإجراءات الجوهرية تمهيداً      
ة الرابعـة مـن   كما نـصت المـصادر  ، اً مشابهاً وتبنت معايير المراجعة الدولية موقف .القوائم المالية 

 المراجعة على أن وجود نظام مرض للرقابة الداخلية يحد من فرص عدم الانتظـام               مصادرات فلسفة 
)Mautz and Sharaf P 42. (   

الذي طورته المهنة كأساس لإبداء الرأي فـي عدالـة    إلا أن هذا المستوى من تقويم الرقابة الداخلية  
 قد لا يؤدي في كثير من الأحيان إلـى اكتـشاف            ة،  مدالإفصاح في القوائم المالية المعدة في نهاية ال       

 أن الإجراءات الجوهرية تتركـز علـى القـوائم     ولاسيماالغش أو الخطأ الذي تم حدوثه خلال العام،         
ن الحصول على شهادة من    فإة؛  مدة وليس على حوادث قد حدثت خلال ال       لمدالمالية المعدة في نهاية ا    

المصرف تفيد بأن رصيد حساب المصرف لدى الشركة يتفق مع رصـيد الـشركة بحـسب كـشف                  
. ةمـد المصرف في نهاية العام  لا يعني بالضرورة عدم حدوث تلاعب في حساب المصرف خـلال ال                
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رة في ميزانية الشركة مـع محاضـر الجـرد لا يعنـي             وكذلك فإن مطابقة قيمة المخزون نهاية الفت      
 اتبعت الـشركة نظـام الجـرد         إذا  ولاسيما بالضرورة عدم تعرض المخازن للاختلاس خلال العام ،       

الدوري، بل إن التركيز يدور حول وضع المشروع من خلال ما تعبر عنه القوائم المالية المعدة فـي                  
لكافية التي تفسر تراكم الأرقام التي تشكل تلك القوائم الماليـة   ة دون التطرق إلى الأسباب ا     مدنهاية ال 

 من النقدية المودعة في المصرف فإن حصول المراجع على شـهادة  اً معيناًفإذا أظهرت الميزانية رقم  
،  على صحة الرصيد في تاريخ الميزانيـة       اً كافي  دليلاً تعد صحة هذا الرصيد     تبينأصلية من المصرف    

وهذا ما دفع    المراجع معرفة التدفقات النقدية الداخلة إلى المشروع أو الخارجة منه،           دون أن يحاول    
 اعتماده على تقويم الرقابة الداخلية بهدف تحديـد          وإن ،إلى تسمية هذا المدخل مدخل القوائم المالية      

القـوائم  التي تركز على الأرصدة الظاهرة في طبيعة وحجم العينات التي تشملها الإجراءات الجوهرية    
   .المالية بصورة عامة

 إلـى زيـادة     ENRON الفضائح المالية التي حدثت في أوائل القرن الحالي وأهمها فضيحة            أدتوقد  
 الذي أصدره الكونغرس الأمريكي Sarbanes Oxleyالاهتمام بفحص الرقابة الداخلية من خلال قانون 

شراف على الشركات المساهمة العامة المسجلة  الصادرة عن هيئة الإالنشرة الرابعة إذْ إن 2002عام 
 أن تقوم إدارة الشركة بنـشر  التي أحدثت بناء على هذا القانون طلبت PCOAB في السوق المالي 

 الرقابة الداخلية المعتمدة لديها، على أن يقوم مراجع الحسابات بمراجعة ما ورد في هـذا                عنتقرير  
تقرير مستقل أو في فقرة خاصة في التقرير الخاص بإبـداء    التقرير وإبداء الرأي في ما ورد فيه في         

أعفت الإدارة  2007الرأي بالقوائم المالية، إلا أن النشرة الخامسة الصادرة عن الهيئة المذكورة عام             
وقد تـم  . من إصدار تقرير عن الرقابة الداخلية ، لكنها أبقت على تقرير المراجع عن الرقابة الداخلية 

 أن وجود نقاط ضعف في الرقابة الداخلية يؤدي إلى معلومـات           تبين ف اًا القانون مؤخر  اختبار آثار هذ  
 كما دلت الدراسـات علـى أن متطلبـات    ).Hollis Ashbugh et al PP 217-247 (اًمالية أقل تصديق

 ، من القانون المذكور تؤدي إلى تقارير مالية ذات نوعيـة أعلـى  404الرقابة الداخلية بحسب القسم     
 .U S . House of Representatives 2005; U. S( يؤدي إلى تخفـيض تكـاليف رأس المـال    وهذا

Senate 2004; Donaldson 2005  (  فـي أعقـاب   اً وقد ازداد التركيز على الرقابة الداخلية مـؤخر 
، ولـم   وما زالت تداعياته قائمـة حتـى الآن   2008 بالعالم في خريف     ذي عصف    ال يالإعصار المال 

  . اًهتمام بالرقابة الداخلية على قطاع الأعمال الخاص بل شمل أجهزة الرقابة الحكومية أيضيقتصر الا
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  :الهدف من البحث –ب 
هدف هذا البحث إلى بيان عجز المراجعة المستندية التي تمثل المدخل التقليدي في المراجعـة عـن                 

، فـي ظـل      في الوقت الحاضر   ا التي تقوم بها أجهزة الرقابة الحكومية العلي       تحقيق أهداف المراجعة  
، من خلال المعايير اً المراجعة على الصعيد المهني والصعيد الحكومي أيض     التطور العميق الذي تشهده   

 الجهاز المركزي للرقابة الماليـة فـي        يعدالتي وضعتها المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا، الذي         
 لا تقتصر على عدالة الإفصاح      64ز بحسب المرسوم     أن أهداف الجها   ولاسيماسورية أحد أعضائها،    

ة والأداء وكـشف حـوادث      ى ذلك إلى رقابة الكفاء    تعد ، بل ت   كما هو حال المهنة في القطاع الخاص      
 وهذا ما يجعل مفتشي الجهاز بحاجة ماسة لتقويم الرقابة الداخلية        ،الخ....الاختلاس والغش والإهمال  

، فـي ظـل    ولا تظهر في القوائم الماليةلتي لا تنطق بها المستنداتلمحاولة الوصول إلى المخالفات ا 
ف موقف مفتشي الجهـاز مـن      لذا فإن تعر  . تضخم حجم العمليات وتعقد عمليات التشغيل الالكتروني      

هم لمحاولة بيان أسباب القـصور فـي        م االرقابة الداخلية وانعكاس ذلك على إستراتيجية عملهم أمر       
همة في تطـوير   ملية والعمل على تطوير مواجهتهم لهذا الأمر مما يمثل خطوة           تقويمهم للرقابة الداخ  

رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية على القطاع العام الاقتـصادي وقطـاع الخـدمات الحكوميـة                
 إرساء نظم قوية للرقابة الداخليـة والعمـل         فضلاً عن . الخاضعة لرقابة الجهاز من الناحية القانونية     

 ، مما يسهم في حماية الأمـوال العامـة        ؛رها في القطاعات الحكومية الخدمية والاقتصادية     على تطوي 
  . البعيددىم ويرفع من كفاءة الأداء على ال،ويحد من الفساد المالي والإداري

  :مشكلة البحث_ ج
 قراءة العديد من تقارير مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية إلـى أن هـؤلاء المفتـشين لا    تشير  

يشيرون إلى الرقابة الداخلية إلا بشكل عابر؛ كأن يجري وصف موجز للنظام المحاسبي، أو الـدفاتر                
والسجلات المستخدمة، دون تقييم للرقابة الداخلية، أو اختبار انسجام تصميم الرقابة مع تنفيـذها، أو      

مـا يكتـسبه     إلى   اًظرون.   وحجمها ربط مستوى فعالية الرقابة الداخلية مع طبيعة العينات الجوهرية        
 فهم المفتشين مقدار من أهمية في الوقت الحاضر؛ كان لا بد من الوقوف على          الداخلية   م الرقابة يتقي

وما الإجراءات الرقابيـة التـي   ،   اعتمادهم على تقييمها بصورة عامة     مقدارلأهمية الرقابة الداخلية و   
في سبيل تحقيق أهدافهم وبيان رأيهـم فـي      وأثر ذلك  في بناء إستراتيجيتهم المتبعة         ؟يقفون عندها 

 وضـعف   ، خلوها من عمليات الغش والخطأ والاختلاس والإهمـال        مقدار و ،القوائم والتقارير المالية  
 انسجام هذا الموقـف مـع       مقدار فضلاً عن  الناظم لعمل الجهاز     64 بالمرسوم   مستوى الكفاءة عملاً  
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عايير المنظمة الدوليـة لأجهـزة الرقابـة العليـا،          المعايير المهنية المعاصرة لمراجعة الحسابات وم     
 ثم معرفة الأسباب    ، كتجربة الولايات المتحدة الأمريكية وتجربة الاتحاد الأوربي       اًوالتجارب الأكثر تقدم  
  .التي تفسر موقفهم هذا

  :البحثأهمية  -د
عمـل الجهـاز    لا شك أن استيعاب مفتشي الجهاز المركزي للرقابة الداخلية ودورها في رفع كفاءة              

المركزي للرقابة المالية وزيادة فعالية عمل الجهاز في بيان عدالة الإفصاح في القوائم الماليـة فـي             
القطاع الاقتصادي، والتقارير المالية في قطاع الخدمات، يؤدي إلى إعطاء الرقابة الداخلية أهمية أكبر        

وهذا من شـأنه أن     . وحدات الحكومية تنفيذ عمليات الشركات وال    بها لدى     وعند التقيد  عند تصميمها 
ن الغش والتلاعب والفـساد  الحد م أكبر في اً دورأداءشي الجهاز من     في تمكين مفت    فعالاً اً دور يؤدي

الإداري من جهة، ويرفع من مستوى أداء القطاع العام الاقتصادي وقطاع الخدمات الحكوميـة مـن                
    .جهة أخرى

  : البحثمنهج -هـ
 الذي حـدد  64 تناولت دراسة المرسوم  ةالأولى استنباطي : وعين من الدراسات  اعتمت الدراسة على ن   

 استعراض تطور مفهوم الرقابة الداخلية من الناحية المهنيـة مـن جهـة              فضلاً عن أهداف الجهاز   
لرقابـة   علـى تقـويم ا     قابة الحكومية العليا  رولية الخاصة باعتماد أجهزة ال    والدراسات والتجارب الد  

 قابـة ر عملية تستهدف معرفة موقف مفتشي الجهاز المركزي لل         استقرائية ا الثانية فهي  أم. الداخلية  
عـرض  المالية من أركان الرقابة الداخلية التي تم التوصل إليها في الدراسات النظرية، مـن خـلال            

 ـ         المفتشين الأوائل   على عينة تناولت   ة شامل ةاستبان ي  في إدارة الجهاز المركزي للرقابة الماليـة الت
 المفتشين  فضلاً عن  على عشر سنوات     مدة تزيد  أمضوا في خدمة الجهاز       الذين تضم دمشق والريف  

الذين تزيد خدماتهم على خمس سنوات، وقد قمنا بشرح الأسئلة من خلال المقابلات الأولية، وتركنـا        
 28ول   مفتـشاً أو   12 ثم جمعنا الإجابات التي وردت فكانـت         ،مدة شهر الأسئلة بحوزة المستجوبين    

  . في ملحق البحثَ)  1(و الشكل البياني رقم ) 1( كما ورد في الجدول رقم  عادياًاًمفتش
 والمفتشين الذين يحضرون بهدف قبض رواتبهم في  كلّهم على المفتشين الأوائلوزعت الاستبانة وقد  

 ةة الاسـتبان  مما أدى إلـى اسـتعاد  ؛نهاية الشهر من مقر رئاسة الجهاز بالتنسيق مع رئاسة الجهاز   
بالكامل في بداية الشهر التالي، وقد تم استبعاد معاوني المفتشين وغيرهم ممن يفتقرون إلى الخبـرة        

    . الكافية
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سِبغـاوس " وكان التوزيع طبيعيا وفق المنحنى الطبيعي        ، التوزيع الطبيعي لدرجات أفراد العينة     وح "
  . في ملحق البحث) 2(رقم كما مبين في الجدول 

  :ع الطبيعي لدرجات العينةالتوز
  "وفق المنحنى الطبيعي"تتبع درجات عينة البحث التوزع الطبيعي : فرضية العدم 

 قـدره  معيـاري  بـانحراف  156. 75هو درجات أفراد العينة متوسط أن )2( في الجدول النتائج تبين

13.05K 0.668 هو المطابقة جودة قيمة اختبار وأن.   

 وهي أكبر مـن مـستوى الدلالـة    0.763=سابق أن مستوى دلالة الاختبار     من الجدول ال   تبينوكما  
 ـتتبع درجـات عينـة البحـث التوز       :  نقبل فرضية العدم التي تقول     ومن ثم  ،"الصفرية  "الفرضية   ع ي
  "وفق المنحنى الطبيعي "الطبيعي 

  :فروض البحث -و
  :الآتيةالفروض تعتمد الدراسة على 

v الفرضية الرئيسية الأولى: 
 الماليـة    القـوائم يعتمد مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية على إثبات المعلومات الواردة في      لا  

  . السجلات والمستنداتعلى
v الفرضية الرئيسية الثانية: 

  . الداخلية لتحقيق أهداف المراجعةلا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة
 :الفرضية الفرعية الأولى •

لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالبيئـة الرقابيـة                
  .لتحقيق أهداف المراجعة

 :الفرضية الفرعية الثانية •
لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلـق بتقـويم الخطـر         

  .اجعةلتحقيق أهداف المر
 :الثالثةالفرضية الفرعية  •

لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بتقويم المعلومـات      
  .والتوصيل لتحقيق أهداف المراجعة
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  :الرابعةالفرضية الفرعية  •
 نـشاطات يما يتعلق بتقويم ال   لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية ف          

  .الرقابية لتحقيق أهداف المراجعة 
 :الخامسةالفرضية الفرعية  •

لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بتقويم عمـل إدارة    
  .الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف المراجعة 

v  الفرضية الرئيسية الثالثة: 
 فروق ذات دلالة إحصائية في التوجهات نحو الرقابة الداخلية بين مفتشي الجهاز المركـزي             لا توجد 

  ). مفتش عادي –مفتش أول (تعزى إلى مستوى العمر المهني أي بين ،للرقابة المالية 
 :الفرضية الفرعية الأولى من الفرضية الرئيسية الثالثة

تأكيـدهم إثبـات   إلـى  الأوائل والمفتشين النـسبة   المفتشين موقف بين وجد فروق دالة إحصائياً   لا ت 
  . فحسبقوائم المالية من خلال السجلات والمستنداتالالمعلومات الواردة في 

 :الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثالثة

م تقـوي إلـى    بين تطلعات المفتشين الأوائل والمفتشين العاديين بالنسبة         لا توجد فروق دالة إحصائياً    
  .المراجعة أهداف الداخلية لتحقيقالرقابة 

 :الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الثالثة

لا توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في وجهة نظرهم نحـو تقـويم                 
  .البيئة الرقابية

 :الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الثالثة

  .تقويم الخطرإلى جد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في نظرتهم لا تو
 :الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الثالثة

  .لا توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في تقويم المعلومات والتوصيل
 :لفرضية الرئيسية الثالثةالفرضية الفرعية السادسة من ا

  . الرقابيةنشاطاتلا توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في تقويم ال
 :الفرضية الفرعية السابعة من الفرضية الرئيسية الثالثة

 لا توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في تقويم عمـل إدارة الرقابـة                
  الداخلية
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  : الدراسات السابقة-ز
 العـدد  21ث السلوكية في المحاسبة في المجلد و وآخرون في مجلة البحStephanie Bryantنشر  -

 إنجـاز مهمـة الرقابـة       فـي أثر النموذج المعرفي والتغذية الراجعة      ( بعنوان   2009الأول  لعام    
 للمراجعين والتغذية الراجعة الناتجة     استهدف البحث تقويم التفاعل بين النموذج المعرفي      ) الداخلية

، وقد حدد البـاحثون مفـاتيح الرقابـة الداخليـة       الاستبانةعن تقويم الرقابة الداخلية عن طريق       
 نتـائج  أدت إذْ، الاستبانةالأساسية من خلال إحدى الدورات الرقابية التي يتم تقويمها عن طريق           

 مما يشير إلى التفاعـل الكبيـر    ؛ بالدورة التالية  ةاص الخ  الاستبانة تقويم الدورة الأولى إلى تطوير    
 أي أن تقويم الرقابة الداخلية يؤدي إلى تحـسين معرفـة   لنموذج المعرفي والتغذية الراجعة،  بين ا 

  . المراجعين وتطوير مهارتهم

 بعنـوان إدارة  2008 لعام 27 في العدد الثاني من المجلد  في مجلة المراجعة مقالاLee et alًكتب  -
 من قـانون  404الأرباح في تقارير المنشآت التي تعاني من ضعف الرقابة الداخلية في ظل القسم   

Sarbanes – Oxleyن المقال أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تحسين دقة وقابليـة   وقد بي
وإن إفصاح المراجع عن نقاط ضعف الرقابة الداخليـة         . تصديق الإفصاح في الشركات المساهمة    

د تقويمه لها في تقرير مستقل أو ضمن تقريره المعتاد يؤدي إلـى الحـد مـن إدارة الأربـاح          عن
 وقد أيـدت الدراسـة   ،والكشف عن الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة وتحسين التقارير المحاسبية   

  .ية تلك الفروضالتجريب

لمراجعـة ومـشكلات    في مجلة المراجعة فحصوا فيه الصلة بين سـعر ا اً بحثHoitash et alكتب  -
الرقابة الداخلية في ظل التقارير المالية، التي تمت الإشارة إليها في قانون سيلفان اكسلي القـسم          

وقد نجح البحث في تأسيس صلة قوية بين أتعاب المراجع ومشكلات الرقابة الداخلية فـي         . 404
 باختلاف حدة مـشكلات     العام الأول لتطبيق القانون، وخلص البحث إلى أن سعر المراجعة يختلف          

 تعبر المشكلات عن مستوى الرقابة الداخلية فإذا كانت المـشكلات تـنم عـن     إذْ ،الرقابة الداخلية 
 عدتْ مشكلات حادة ، أما إذا كانت نقاط الضعف بسيطة           عدتْضعف جوهري في الرقابة الداخلية      

  .  بمشكلات رقابية أكثر صعوبةمشكلات الرقابة الداخلية بسيطة وذات أتعاب أقل من تلك المرتبطة

 بينوا 1990 عام ACCOUNTING HORISON نشر في مجلة اً بحثpp1-8    Kinney et alقدم  -
فيه أن الإدارة والحكومة من مصلحتها تطوير الرقابة الداخلية، وإن ثمة حاجـة ماسـة لتطـوير           

 حوادث الغش والتلاعب فـي      ات من القرن الماضي كثرت    يفخلال الثمانين . معايير للرقابة الداخلية  
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كما أعطي اهتمـام خـاص      ،  كفاية التقارير المالية   مقدار وأثيرت تساؤلات حول     ،رير المالية االتق
  .بالرقابة الداخلية

  عن المحاسبة الحكوميـة اً بحثRogow and Rezaee ACCOUNTING HORISON 1990كتب   -
وحدات غير الهادفة إلى الربح مـسؤولة        الوحدات الحكومية وال   والمراجعة الحكومية واستنتجا أن   

وإن النمو المـستمر  .عن صرف أكثر من خمس مجمل المصروفات في الولايات المتحدة الأمريكية      
وميون من جعون الحكا في الاقتصاد يجعل من الضرورة بمكان أن يتأكد المر         الحكومي للقطاع العام 

فاءة العمل الحكومي، بعد أن صدر قـانون        كفاية الرقابة الداخلية للحد من الفساد الإداري ورفع ك        
   .الحد من الفساد والمطالبة بتشكيل لجان المراجعة في قطاع الأعمال الخاص

 ورقة إلى المؤتمر الدولي للتطبيقات الهندسية والصناعية المنعقـد فـي   C. K. LOOI, et alقدم   -
 وإلى أي ،ة كأحد عناصر المراجعة    تقييم الرقابة الداخلي   عن 1989يات المتحدة الأمريكية عام     الولا
 يمكن الاعتماد على النظام المحاسبي في منع وقوع الخسائر أو سوء الاسـتعمال، وكيفيـة     مقدار

الربط بين تقويم الرقابة الداخلية والإجراءات الجوهرية التي يقوم بها المراجع بعد التقويم، مـن               
م الرقابة الداخلية بالوسائل    يالورقة أن تقي  وأوضحت  . خلال نموذج معرفي لتقويم الرقابة الداخلية     

  إلا أن الورقـة لـم      ؛الأحكام الشخصية التي لا بد منهـا       معيارية ويحد من     الالكترونية يقدم نتائج 
 ـ             وغيـر   ةتتطرق إلى المعلومات التي تقع خارج نطاق البيانات الالكترونية في الوحدات الحكومي

  . بحرالهادفة لل

يم الرقابة الداخلية مع التركيز على مراجعـة مـشروعات    تقيعنراسة  دVijaya Moorthyقدم   -
 وقد استهلت الدراسة ببيان الأهداف المعاصرة للرقابة الداخلية، ،1999القطاع العام في الهند عام  

 كانت  مما عمق الحاجة إلى تقويم الرقابة الداخلية عند مراجعة حسابات الوحدات الحكومية سواء            
) 1: الآتيـة يم الرقابة الداخلية يتعامل مع واحد أو أكثر من المجالات           وإن تقي . ة اقتصادي مخدمية أ 

الاقتصادية، الكفاءة والفعالية   ) 3مراجعة المعلومات المالية والإدارية     ) 2مراجعة النظم المحاسبية    
وضع  الدراسة أن فحص الرقابة الداخلية يمكن المراجع من          بينتو. للعمليات المالية وغير المالية   

، وتطوير الإجراءات الأخرى    اًحدود لفحصه في المجالات التي يبدو فيها نظام الرقابة الداخلية قوي          
وعرضـت  . ، وهذا ما ينعكس على توفير وقت المراجـع        اًحين يكون نظام الرقابة الداخلية ضعيف     

  .ة الاستبان)3الواجبات ) 2تدفق العمليات ) 1: ق لتقويم الرقابة الداخلية وهيائالدراسة ثلاث طر

 عن حالة الرقابة الداخلية فـي بعـض    2004تحاد الأوربي تقريراً عام      وضعت مجموعة خبراء الا    -
.  November 2004 P I F Cتحاد الأوربي مثل قبرص، مالطا وتركيا االدول المرشحة لعضوية الإ



 ماد مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية على تقييم الرقابة الداخليةمقدار اعت

 230 

   التقرير أن جهـاز  نوقد استهدف التقرير تقويم نظم الرقابة الداخلية الحكومية في هذه الدول، وبي 
 مـن  اً وذكر التقرير عـدد ، في تطوير الرقابة الداخلية فعالاًاً دوريؤديالرقابة الخارجية الحكومي  

  :همة في الرقابة الداخلية مثلمالعناصر ال

   . إدراك الإدارة بأنها مسؤولة عن وضع نظام فعال للرقابة الداخلية-آ

  . وجود جهاز مركزي قوي للرقابة المالية -ب

  . معايير مركزية للمحاسبة والتقارير والقوائم المالية-ج

  . قيام إدارة المراجعة أو الرقابة الداخلية بأداء عملها بطريقة فعالة-د

  . وجود علاقات واضحة للسلطة والمسؤولية-ـه

  . علاقة قوية بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية-ز

 وعدم الانتظام فـي  ، من اقتفاء آثار الأخطاءيريناخلية يمكن المدوقد بين التقرير أن نظام الرقابة الد     
  . والحد من خطر الفساد،إدارة المالية العامة للدولة

 وفي بعض    كلّها  لخدمة المراجعة الداخلية في وزارات الدولة      اًوأوضح التقرير أن لدى سلوفينيا نظام     
  .المؤسسات الرئيسة التابعة للحكومة

د كانت وزارة المالية تتحمل كامل مسؤوليات الرقابة الداخلية وتتقدم بتقرير سـنوي             ا في ألبانيا فق   أم
  . فعالية الرقابة الداخليةعنإلى مجلس الوزراء 

 عن تمويل النفقات الحكومية ووزارة المالية مسؤولة عـن  في مالطا كان المصرف المركزي مسؤولاً   
راجعة الداخليـة والجهـاز     موجهاز خاص بال  إدارة مسؤولة عن العقود الحكومية      فضلاً عن   الصرف  

  . المركزي للرقابة المالية

التي كانت تتبنى النظام الاشتراكي كانت تعاني مـن  ووسطها وقد أوضح التقرير أن دول شرق أوربة        
وأوضح التقرير ضرورة تبني نظم رقابـة داخليـة         . مركزية شديدة وضعف كبير في الرقابة الداخلية      

  . وليس عن طريق الإلزام، المختصة في كل دولة بعد اقتناعها بهاةقوية تتبناها الإدار

  Batsumi Rankokwane بين 2008في رسالة ماجستير حول الرقابة الداخلية في بوستوانا عام   -
 وإن ،أن الرقابة الحكومية لا تؤدي دورها بفعالية إذا لم تكن تعتمد على تقويم للرقابـة الداخليـة            
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 وهو يفتقر إلى تـصميم  ،يا في بوتسوانا لا يرقى إلى المستوى المتوقع في أدائه     جهاز الرقابة العل  
  . افتقار الجهاز الرقابي الحكومي للمعايير اللازمة للتقويمفضلاً عنقابة الداخلية رنظام فعال لل

  بمناسبة عضوية ليتوانيا إلى الإتحاد الأوربي  رسالة دكتوراه Darius Matusevicius 2004قدم   -
  تلـك الرسـالة    وطالبتVILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITYفي جامعة 

القواعد المتبعة في الاتحـاد  وبإعادة تنظيم الإدارة المالية والرقابة الداخلية في ليتوانيا بما يتوافق   
  . ما يتعلق بالاقتصادية والكفاءة والفعاليةولاسيماالأوربي 

 دراسة بعنوان دور وخبرة جهاز Turkish court of Accounts ا قدمت محكمة المحاسبة في تركي -
  I N T O S A I(  المراجعة الحكومي في تركيا فـي منـع الغـش والفـساد والحمايـة منـه       

Conference 15 Uruguay (    إلى مؤتمر المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا الخـامس عـشر ،
لنظام القانوني التركي مأخوذ من النظام اللاتيني بشكل         الدراسة أن ا   بينت. المنعقد في أوروغواي  

 اً الدراسة أن النظام التركي يعطـي وزارة الماليـة دور          بينتعام والنظام الألماني بشكل خاص، و     
 في إدارة الرقابة الداخلية ككل، عن طريق ما تصدره من قرارات وتعليمـات تتعلـق بـنظم              اًكبير

لجهات الأخرى، كما أن وحدات المحاسبة الحكومية الأخرى تصدر    الرقابة الداخلية في الوزارات وا    
إلا أن الإصدارات الحكوميـة الخاصـة       . ما تراه من الأنظمة والتعليمات الخاصة بالرقابة الداخلية       

 بينـت وقـد  . تعرض بداية على محكمة المحاسبة لأخذ رأيها قبل التطبيـق     كلّها  بالرقابة الداخلية   
ارة هم الذين يتولون مهمة الموافقـة علـى صـرف النفقـات وإقـرار        الدراسة أن محاسبي الإد   

دة كالفـصل بـين     تعـد  رقابيـة م   نشاطاتشرعيتها، كما أن التشريعات المالية في تركيا تتضمن         
  . الواجبات، وحماية المعلومات وغيرها

  :موقف جهاز المراجعة الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية -
 تعدعة المالية وفي مراجعة الأداء، وجايم الرقابة الداخلية في المرعلى تقي) G A O(يعتمد هذا الجهاز 

 إنجـاز   عن  معقولاً اً يقدم تأكيد   الخاضعة للمراجعة   من إدارة المنظمة    متكاملاً اًالرقابة الداخلية عنصر  
  :الآتيةالأهداف الثلاثة 

  . وكفاءتهافعالية العمليات  -أ 

 .قابلية تصديق التقارير المالية  -ب 

 .الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة  -ج 
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وعلى ذلك فإن هذا الجهاز يعتمد على الرقابة الداخلية كخط الدفاع الأول في حماية أصول المنظمة أو         
 G A O يبينو . منع الأخطاء والغش والوقاية منها، فضلاً عن للمراجعةالوحدة المحاسبية الخاضعة

 وإن مسؤولية ، في المشروع أو الوحدة الحكومية  العاملين يق  ن الرقابة الداخلية تفعل فعلها عن طر      أ
ا جهاز المراجعة الحكومي     أم ،تصميم الرقابة الداخلية وتنفيذها والرقابة عليها تقع على عاتق الإدارة         

 وقد عرف الجهاز المذكور المعايير بأنها المـستوى         فعليه أن يضع المعايير لتقويم الرقابة الداخلية،        
وقـد  . م الرقابة الداخلية على أساسهي النوعية المقبولة للرقابة الداخلية وتقدم الأساس لتقي      الأدنى من 

بيئـة  ) 1:  وهي C O S Oالتي أعدتها لجنة رعاية المنظمات نفسها   المعايير المهنية  G A Oتبنى 
) 3تقويم المخاطر ) 2الرقابة وما تتضمنه من نزاهة وقيم أخلاقية والتزام بالكفاءة والتأهيل والتدريب       

 الرقابية المتمثلة بالسياسات والإجراءات والوسائل والآليات التـي تتخـذها الإدارة لتنفيـذ     نشاطاتال
كالتقيد باعتمادات الموازنة والوقاية من المخاطر والرقابـة الماديـة علـى             ،أهداف الرقابة الداخلية  

 الواجبات والتوثيق المناسـب وحمايـة        والفصل بين  ،الأصول الحساسة كالنقود أو المشتقات المالية     
 - اًغالب-الرقابة على تنفيذ الرقابة الداخلية الذي يتم  ) 5المعلومات والتوصيل   ) 4المعلومات وغيرها   
  . الداخلية أو المراجعةمن قبل إدارة الرقابة

قابـة  ر بال  معايير التقرير الخاصة بجهاز المراجعة الأمريكي أن على المراجع أن يبدي رأيه            بينتوقد  
 أي أن جهاز المراجعة الحكومية الأمريكي ،الداخلية ضمن تقريره عن القوائم المالية أو بشكل منفصل      

 ويتناول التقرير عن الرقابـة الداخليـة؛ مجـال     .PCOABأخذ بالموقف الذي طلبته لجنة الإشراف     
  تلك الاختبارات تمثل دلـيلاً     وهل ، بالقوانين والأنظمة  والالتزاماختبارات الرقابة على التقارير المالية      

ويقدم الرأي بالرقابة الداخلية كمدخل لبيان الرأي بـالقوائم  ،  يدعم الرأي بفعالية الرقابة الداخلية     اًكافي
ومن الطبيعي أن التقرير عـن       .المالية لربط آثار نقاط الضعف بالرقابة الداخلية على القوائم المالية         

ا في حال وجود نقاط ضعف ليست       أم.  يتم في حدود الأهمية النسبية     نقاط الضعف في الرقابة الداخلية    
وقد . ذات أهمية لأن ترد في التقرير الخاص بالقوائم المالية فيمكن الإشارة إلى ذلك في رسالة الإدارة       

عند التقرير عـن    ) نيالمفتش(  المراجعين الحكوميين   الخاص بالرقابة الداخلية     5.26 أوصى المعيار   
 في الرقابة الداخلية أو غش أو أعمال غيـر قانونيـة أو إخـلال بـشروط العقـود أو                    نقاط ضعف 

دمها الـشخص أو الأشـخاص المعنيـون      وا المبررات التي يق   يبينالمساعدات أو سوء الاستعمال أن      
  . وقوع هذه المخالفات والاستنتاجات التي يتوصل إليها المفتشون والإجراءات التصحيحية المقترحةب
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   ) I  N T O S A  I(لأجهزة الرقابة العليا لمنظمة الدولية موقف ا
  1953 التي أسست في العاصمة النمساوية فيينا منذ عام          أولت المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا     
 في دول العالم ومنها الجهاز المركزي للرقابة المالية          كافةً والتي تضم أجهزة الرقابة الحكومية العليا     

 أصدرت لجنـة معـايير   1992، وفي حزيران  في موضوع الرقابة الداخلية   اً كبير اً اهتمام في سورية 
معايير الرقابة الداخلية ، وبعـد خمـس   عن  لمنظمة المذكورة إرشاداتالرقابة الداخلية المنبثقة عن ا  

ليـة  بنية الرقابة الداخوير للإسهام بخبرات الدول الأعضاء في تطسنوات تمت دعوة أعضاء المنظمة      
 هذه الإرشادات من خـلال       تم  تعزيز     ها بالاعتماد على هذه الإرشادات، وقد     والمحافظة علي وتقييمها  

بوليفيا، الصين، كوستاريكا، مصر، أيسلندة، اليابـان،       : الردود التي وردت من عدة دول أعضاء هي       
وقد أدرك المـؤتمر   . كية، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريةهولندة، نيوزيلندة، جنوب إفريقي  

 1992 الحاجة الملحة لتحـديث إرشـادات       2001السابع عشر الذي عقدته المنظمة في سيؤول عام         
 التي  Treadwayتماد على الشوط المتقدم الذي حققته المهنة في القطاع الخاص من خلال لجنة عبالا

سبين الأمـريكيين ومجمـع      وهي لجنة منبثقة عن مجمع المحا      ، التي ورد ذكرها   COSO يرمز إليها 
 ـ يالمحاسبة الأمريكي ومجمع المراجعين الداخليين ومجمع المحاسب        يرينن ومجمـع المـد    ين الإداري

  . ن في أمريكايالمالي

  :ييأت  الرقابة الداخلية كماوقد عرفت اللجنة

 تقدم ِخطط المنظمة الخاضعة للمراجعة بما فيها موقف الإدارة، وطرقها، وإجراءاتها، ومقاييس أخرى        
  :  بأن الأهداف التالية تم إنجازها معقولاًاًتأكيد

 التحفيز، الاقتصادية، الكفاءة، العمليات الفعالة، المنتجات النوعية، وتقديم الخدمات بما يتفق مـع              -
  .رسالة المنظمة

  .الغش أو عدم الانتظاموالأخطاء، وإساءة الاستعمال،  والضياع، و حماية الموارد من السرقة،-
  . الالتزام بالقوانين والأنظمة وتوجهات الإدارة-
  .لبيانات بعدالة في الوقت المناسبالإفصاح عن تلك ا و تطوير البيانات المالية والإدارية-

بالضغط على الحكومات  في قيام أجهزة الرقابة العليا في الدول الأعضاء         اً كبير اً المنظمة دور  أدتوقد  
  :من أجل

 وتحميـل  INTOSAIني نظم فعالة للرقابة الداخلية، تعتمد على معايير      وضع نصوص تشريعية لتب    -
  .إدارة المنظمة الخاضعة للمراجعة مسؤولية تصميم الرقابة الداخلية والالتزام بتطبيقها



 ماد مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية على تقييم الرقابة الداخليةمقدار اعت

 234 

 .التأكيد على منع اختراق الرقابة الداخلية أو تجاوزها -

 لتقييم الرقابة الداخلية     فعالاً اًانتقادي اًالداخلية دور ) المراجعة( إعطاء إدارة الرقابة  الضغط من أجل     -
 .وتطويرها

 :يأت في ما ياً أساسياً دورتؤديالتأكيد أن أجهزة الرقابة العليا  -

  .إرساء معايير الرقابة الداخلية -1

 .خلق إطار راسخ للرقابة الداخلية -2

 ).إدارة الرقابة الداخلية ( العمل مع المراجعة الداخلية  -3

 . الماليةجزء متمم من مراجعة الأداء أو المراجعةية كيم الرقابة الداخلتقي -4

  :الدراسة الميدانية -ح
 وتم التأكد من صـدق هـذه        ةمن أجل اختبار فرضيات البحث والتحقق من صحتها تم تصميم استبان          

وفي  . وذلك من خلال إجراء اختبارات الصدق والثبات       ، صلاحيتها للبحث العلمي   مقدارووثباتها  الأداة  
وهم عينة من مفتشي الرقابة الماليـة للجهـاز   .  على أفراد البحث   ةانية تم تطبيق الاستب   لثانالخطوة ا 
كمـا   اً عادياً مفتش 28 منهم مفتش من الدرجة الأولى و      12 اًمفتش) 40(حيث بلغت العينة     .المركزي  

  .في ملحق البحث) 3(هو مبين في الجدول رقم 
 :الثبات

 ،لفا كرونبـاخ أعن طريق اللجوء لمعامل الثبات وفق قانون    " حثأداة الب  "ةانتم التأكد من ثبات الاستب    
 أن معامل الثبات ألفـا  )4(رقم  من الجدول تبيني. في ملحق البحث) 4(هو مبين في الجدول رقم    كما  
 سـتبانة  معامل الثبات مرتفع ويمكن أن نعتمد الا       إن: وهي نسبة مرتفعة لذلك يمكن القول     % 88بلغ  

  .العلميكأداة صالحة للبحث 

  :الصدق
من خلال اللجوء لطريق حساب الصدق التمييـزي الـذي          وصلاحيتها  تم التأكد من صدق أداة البحث       

 على التفريق بين الأفراد ذوي التوجه الضعيف والأفراد ذوي التوجه القوي    ستبانة قدرة الا  مقدار يبين
 أن مـستوى  ) 6( رقم لجدول من اتبينو). 5(الجدول رقم نحو متغيرات الدراسة كما هو موضح في        
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 وهي أصغر من مستوى الدلالة النظرية للاختبـار التـي تـساوي    ،0.00 هي  T.testالدلالة لاختبار 
 الاختبار قادر على التمييز بين نوعين من الأفراد أصحاب الـدرجات            إن:  وهنا نستطيع القول   ،0.05

 وهنـا  ،ر صادق من حيث الصدق التمييزيالمتدنية وأصحاب الدرجات المرتفعة أي في النهاية الاختبا  
 للحصول على النتائج   SPSS وفق البرنامج الإحصائي     عولجتْلتي  ا يمكن اعتماده كأداة للبحث العلمي    

  :الآتية

 :الفرضية الرئيسية الأولى
لا يعتمد مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية على إثبات المعلومات الواردة فـي         

  .ل السجلات والمستندات قوائم المالية من خلا
   .1.66 والانحراف المعياري 21 والمتوسط 40 أن العينة )7(رقم يوضح الجدول 

 من ثم  وهو   ،0.00=  ونلاحظ أن مستوى الدلالة المحسوبة       T = 22.80وأن مستوى قيمة الاختبار     
 يعتمـد   :لوهنا يمكن أن نرفض فرضية العدم ونقـو        0.05=أصغر من مستوى الدلالة النظرية التي       

مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية على إثبات المعلومات الواردة في قوائم الماليـة مـن خـلال          
 أن الفروق بين متوسط درجـات العينـة ومتوسـط درجـة الاختبـار              تبينو .السجلات والمستندات 

عـن   أي أن درجـات العينـة انحرفـت        1.6641 درجات وبانحراف معياري قدره      6الافتراضية هو   
  .   انحراف معياري 3.61المتوسط بمقدار 

  :الفرضية الثانية الرئيسية
لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابـة الداخليـة لتحقيـق            

  .أهداف المراجعة 
  17.14402= والانحراف المعياري 117.92= والمتوسط 40= أن العينة )8(رقم  الجدول تبيني
 أصغر مـن    من ثم  وهي   ،0.000=  ومستوى الدلالة المحسوبة     T =6.982 الاختبار    أن قيمة  تبينو

 :وهنا يمكن أن نرفض فرضية العدم ونقول، 0.05= مستوى الدلالة النظرية التي 

  .يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف المراجعة 
 18.925توسط درجات العينة ومتوسط درجـة الاختبـار الافتراضـية هـو            أن الفروق بين م    تبينو

 أي أن متوسط درجات العينة انحرف عـن  متوسـط درجـات              17.14402وبانحراف معياري قدره    
  . انحراف معياري1.113الاختبار الافتراضية  بمقدار 
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 فـي حـين  .... رية نجد أن الدرجات في الفرضية الأولى انحرفت بمقدار ثلاثة ونصف انحرافات معيا    
 هذا يؤكـد  من ثمانحرفت الدرجات في الفرضية الثانية عن المتوسط بمقدار انحراف ونصف معياري          

  . بدرجة أكبرستبانةأي كانت الآراء في الفرضية الأولى تؤيد بنود الا،قوة الفرضية الأولى 

  : الفرضية الفرعية الأولى من الفرضية الرئيسية الثانية
الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالبيئـة الرقابيـة             لا يقوم مفتشو    

  .لتحقيق أهداف المراجعة
  5.03831= والانحراف المعياري 39= والمتوسط 40= أن العينة )9( رقم  من الجدولتبيني
 أصغر مـن    من ثم  وهي   ،0.000=  ومستوى الدلالة المحسوبة     T =7.532 أن قيمة الاختبار     تبينو

 : يمكن أن نرفض فرضية العدم ونقول وهنا0.05= مستوى الدلالة النظرية التي 

يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيمـا يتعلـق بالبيئـة الرقابيـة       
  .لتحقيق أهداف المراجعة 

  :الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثانية
لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلـق بتقـويم الخطـر                 

 والانحراف  6.175= والمتوسط   40= أن العينة    )10(رقم   من الجدول    تبيني.لتحقيق أهداف المراجعة  
، 0.432= بة   ومستوى الدلالة المحـسو    T =0.794 أن قيمة الاختبار     تبينو 1.39390= المعياري  

:  وهنا يمكن أن نقبل فرضية العدم ونقول       0.05=  أكبر من مستوى الدلالة النظرية التي        من ثم وهي  
لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلـق بتقـويم الخطـر                 

  .لتحقيق أهداف المراجعة
  :رئيسية الثانيةالفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية ال

لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بتقويم المعلومـات              
 والمتوسـط   40= أن العينـة     )11(رقـم    مـن الجـدول      تبيني .والتوصيل لتحقيق أهداف المراجعة   

ومستوى الدلالـة   T =1.847 أن قيمة الاختبار     تبين و 1.79726=  والانحراف المعياري    9.5250=
 وهنـا يمكـن أن    ،0.05=  أكبر من مستوى الدلالة النظرية التي        من ثم هي  ، و 0.072= المحسوبة  

 :نقبل فرضية العدم ونقول 

لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بتقويم المعلومـات              
  .اجعةوالتوصيل لتحقيق أهداف المر

  :الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الثانية
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 نـشاطات لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بتقويم ال             
  .الرقابية لتحقيق أهداف المراجعة

= عيـاري   والانحـراف الم 60.20= والمتوسـط  40= أن العينـة  )12(رقـم   مـن الجـدول     تبيني
 من ثـم  هي  ، و 0.000= ومستوى الدلالة المحسوبة    T =15.970 أن قيمة الاختبار     تبينو4.83152

 : وهنا يمكن أن نرفض فرضية العدم ونقول 0.05= أصغر من مستوى الدلالة النظرية التي 

 نـشاطات  اليقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلـق بتقـويم    
  .الرقابية لتحقيق أهداف المراجعة 

  :الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الثانية
لا يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بتقويم عمـل إدارة            

  .الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف المراجعة
 تبـين و0.71611=  والانحراف المعياري 4= والمتوسط 40= أن العينة    )13(رقم   من الجدول    تبيني

أصغر من مستوى من ثم   هي  ، و 0.000=   ومستوى الدلالة المحسوبة      T =8.832أن قيمة الاختبار    
 : وهنا يمكن أن نرفض فرضية العدم ونقول 0.05= الدلالة النظرية التي 

ة بتقويم الرقابة الداخلية فيما يتعلق بتقـويم عمـل إدارة           يقوم مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالي     
  .الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف المراجعة 

  :الفرضية الثالثة الرئيسية
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التوجهات نحو المسؤوليات والواجبات المترتبة على مفتـشي               

 مفـتش   –مفـتش أول    (لعمر المهني أي بـين      تعزى إلى مستوى ا   ،الجهاز المركزي للرقابة المالية     
  ).عادي

  :الفرضية الفرعية الأولى من الفرضية الرئيسية الثالثة
تأكيـدهم  إلى  بين تطلعات المفتشين الأوائل والمفتشين العاديين  بالنسبة     لا توجد فروق دالة إحصائياً    

  .تنداتعلى إثبات المعلومات الواردة في قوائم المالية من خلال السجلات والمس
 وكـذلك   ، وعدد المفتشين العـاديين    ائل عدد كل من المفتشين الأو     )14(رقم  يوضح الجدول السابق    

  .متوسط درجات كل منهما والانحراف المعياري 

 ،0.05= قيمة مستوى الدلالة العملية     نأو t =2.949 أن قيمة الاختبار     )15(رقم   من الجدول    تبينوي
وهنا يمكن رفض فرضية العدم والإقرار بأنـه       ،0.05=ظرية التي   وهي أصغر من مستوى الدلالة الن     

توجد فروق في وجهات النظر نحو المسؤوليات والواجبات المترتبة على مفتشي الجهاز المركـزي              
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 ـ   إذْ وذلك لصالح المفتشين الأوائل ،للرقابة المالية   سـتبانة  الان بلغ متوسـط درجـات إجابـاتهم ع
أي أن المفتـشين مـن      .20.53 المفتشين العاديين الذي بلـغ       وهي أكبر من متوسط درجات    22.08

 خـلال  مـن  الماليـة  قوائم في الواردة المعلومات الدرجة الأولى كان لديهم توجه أقوى نحو إثبات        
   .والمستندات السجلات

  :الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الثالثة
تقـويم  إلـى  بالنسبة  شين الأوائل والمفتشين العاديين، ت بين تطلعات المف   لا توجد فروق دالة إحصائياً    

  .الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف المراجعة
 وعدد المفتشين العاديين وكذلك متوسـط       ائل عدد كل من المفتشين الأو     )16(يوضح الجدول السابق    

  .درجات كل منهما والانحراف المعياري 

وهي ، 0.00= قيمة مستوى الدلالة العملية نأ وt =7.349أن قيمة الاختبار ) 17( من الجدول    تبينوي
وهنا يمكن رفض فرضية العدم والإقرار بأنـه توجـد          0.05=أصغر من مستوى الدلالة النظرية التي       

فروق في وجهات النظر نحو المسؤوليات والواجبات المترتبة على مفتشي الجهاز المركزي للرقابـة         
وهـي  151.333 ستبانة الان بلغ متوسط درجات إجاباتهم عإذْل  وذلك لصالح المفتشين الأوائ  ،المالية

أي أن المفتشين من الدرجة الأولـى        .135.00أكبر من متوسط درجات المفتشين العاديين الذي بلغ         
  .تقويم الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف المراجعةإلى كان لديهم توجه أقوى بالنسبة 

  :لرئيسية الثالثةالفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية ا
لا توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في وجهة نظرهم نحـو تقـويم                 

  .البيئة الرقابية
 وكـذلك  ، وعدد المفتـشين العـاديين  ائل عدد كل من المفتشين الأو  )18(رقم  يوضح الجدول السابق    

  .متوسط درجات كل منهما والانحراف المعياري

 0.00= قيمة مستوى الدلالة العمليـة  نأ وt =5.890 أن قيمة الاختبار    )19(رقم   الجدول    من تبينوي
وهنا يمكن رفض فرضية العدم والإقـرار بأنـه         0.05=وهي أصغر من مستوى الدلالة النظرية التي        

توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في وجهة نظرهم نحو تقويم البيئة               
وهـي   44.25 ستبانة الا ن بلغ متوسط درجات إجاباتهم ع     إذْوذلك لصالح المفتشين الأوائل     . الرقابية

أي أن المفتشين من الدرجة الأولى كان       .36.75أكبر من متوسط درجات المفتشين العاديين الذي بلغ         
  .لديهم توجه أقوى نحو تقويم البيئة الرقابية 
  :ة الرئيسية الثالثةالفرضية الفرعية الرابعة من الفرضي



 حسين القاضي                            2010-الثاني العدد -26 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 239 

  .تقويم الخطرإلى لا توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في نظرتهم 
 وكـذلك  ، وعدد المفتـشين العـاديين  الأوائل عدد كل من المفتشين   )20(رقم  يوضح الجدول السابق    

  -= t أن قيمة الاختبار     )21 (رقم من الجدول    تبينوي .متوسط درجات كل منهما والانحراف المعياري     
 وهي أكبر من مـستوى الدلالـة النظريـة التـي     0.981= قيمة مستوى الدلالة العملية      نأو 0.024

 الأولى الدرجة من المفتشين بين فروق توجد وهنا يمكن قبول فرضية العدم والإقرار بأنه لا       ،  0.05=
  .الخطر تقويمإلى  نظرتهم في العاديين والمفتشين
  :ية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسية الثالثةالفرض

   .لا توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في تقويم المعلومات والتوصيل
وكـذلك  ،  وعدد المفتـشين العـاديين  الأوائل عدد كل من المفتشين   )22(رقم  يوضح الجدول السابق    

  .المعياري متوسط درجات كل منهما والانحراف 

 قيمـة مـستوى الدلالـة العمليـة         نأو t =0.706 أن قيمة الاختبـار      )23(رقم   من الجدول    تبينوي
وهنا يمكـن قبـول فرضـية العـدم        ،  0.05= وهي أكبر من مستوى الدلالة النظرية التي         ،0.485=

 تقـويم  فـي  العـاديين  والمفتـشين  الأولـى  الدرجة من المفتشين بين فروق توجد والإقرار بأنه لا  
   .والتوصيل المعلومات

  :الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية الثالثة
  . الرقابيةنشاطاتلا توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في تقويم ال

 وكـذلك  ، وعدد المفتـشين العـاديين  الأوائل عدد كل من المفتشين   )24(رقم  يوضح الجدول السابق    
  .متوسط درجات كل منهما والانحراف المعياري 

 0.00= قيمة مستوى الدلالة العمليـة  نأ وt =4.373 أن قيمة الاختبار    )25(رقم   من الجدول    تبينوي
وهنا يمكن رفض فرضية العدم والإقرار بأنـه        ،  0.05=وهي أصغر من مستوى الدلالة النظرية التي        

 ولى والمفتشين العاديين في وجهـة نظـرهم نحـو تقـويم    توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأ 
 ـ      إذْوذلك لصالح المفتشين الأوائل     . الرقابية نشاطاتال  سـتبانة  الا ن بلغ متوسط درجات إجابـاتهم ع

أي أن المفتشين من    .58.3929وهي أكبر من متوسط درجات المفتشين العاديين الذي بلغ          64.4167
  . الرقابيةنشاطاتو تقويم الالدرجة الأولى كان لديهم توجه أقوى نح

  :الفرضية الفرعية السابعة من الفرضية الرئيسية الثالثة
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لا توجد فروق بين المفتشين من الدرجة الأولى والمفتشين العاديين في تقويم عمـل إدارة الرقابـة                 
 ، وعدد المفتشين العـاديين    الأوائل عدد كل من المفتشين      )26(رقم  يوضح الجدول السابق    . الداخلية

  .وكذلك متوسط درجات كل منهما والانحراف المعياري

 وهي ،0.00= قيمة مستوى الدلالة العملية نأ وt =3.956 أن قيمة الاختبار )27( من الجدول    تبينوي
وهنا يمكن رفض فرضية العدم والإقرار بأنه لا توجد   ،  0.05=أصغر من مستوى الدلالة النظرية التي       

. رجة الأولى والمفتشين العاديين في تقويم عمل إدارة الرقابـة الداخليـة      فروق بين المفتشين من الد    
وهي أكبر مـن    4.5833 ستبانة الا ن بلغ متوسط درجات إجاباتهم ع     إذْوذلك لصالح المفتشين الأوائل     

أي أن المفتشين من الدرجة الأولى كـان لـديهم   .3.750متوسط درجات المفتشين العاديين الذي بلغ  
  .تقويم عمل إدارة الرقابة الداخليةتوجه أقوى نحو 

  : النتائج والتوصيات-ط
تشير الدراسة إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية ما يـزال يعتمـد علـى الـسجلات      

الكـافي، وقـد    والمستندات في إنجاز مهماته الرقابية ، وهو لا يولي تقييم الرقابة الداخلية الاهتمام              
 كما أبدوا اهتمامـاً تم استجوابهم اهتماماً بتقييم الرقابة الداخلية بصورة عامة،        أبدى المفتشون الذين    

 كالبيئـة الرقابيـة   ) coso (ببعض مقومات الرقابة الداخلية بحسب تصنيف لجنة دعـم المنظمـات   
ن بة والمعلومات والتوصيل كاا الرقابية وإدارة الرقابة الداخلية، إلا أن اهتمامهم بخطر الرق  نشاطاتوال

 علـى  ستبانةوقد دلت نتائج الا. هذين العنصرين إلى  ا أدى إلى قبول فرضية العدم بالنسبة         مم ؛بسيطاً
لا تقل عن عـشر     فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى إجابات المفتشين الأوائل الذين لديهم خبرة             

م مـن أن  الـرغ علـى  و. سنوات والمفتشين العاديين الذين لديهم خبرة لا تقل عن خمس سـنوات           
 ـ              خل دالمفتشين الأوائل كانوا أكثر اهتماماً بالرقابة الداخلية ومقوماتها إلا أنهم كانوا أكثر تمسكاً بالم

 ويفسر ذلك بعدم وجود ربط عملي واضح المعالم بين نتائج تقييم الرقابـة الداخليـة     ،المستندي أيضاً 
  .ها وحجموطبيعة العينات الجوهرية

مل الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية بحيث يصبح تقيـيم           ونوصي بضرورة تطوير منهج ع    
 وإن التقرير عن فاعلية الرقابة الداخلية من قبـل  الجهاز،الرقابة الداخلية حجر الزاوية في عمل هذا        

وهذا يحتـاج إلـى تنميـة       . مفتشي الجهاز المركزي للرقابة الداخلية هي خطوة في الاتجاه الصحيح         
 إدارة الرقابة الداخلية في     نشاطات، وتفعيل   همية الرقابة الداخلية وأساليب تقييمها    معرفة المفتشين بأ  

عمـل مفتـشي    إلـى    بما يقدم قيمة مضافة        كلَّها  المؤسسات والشركات العامة والوحدات الحكومية    
   . على الحد من الفساد من ثم وينعكس ،الجهاز
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  :ملحق البحث
  )1(جدول رقم  

العمر المهني"توزيع العينة على المتغير الفرعي   

 

  

12 30.0 30.0 30.0
28 70.0 70.0 100.0
40 100.0 100.0

مفتش أول
مفتش عادي
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  
  )1( شكل بياني رقم 

 

  

  

  

  

  

المهني      . العمر       
2.502.001.501.000.50

Fre
qu

en
cy

40

30

20
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0

Histogram
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  )2(الجدول رقم 

  
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 الطبيعي.التوزع 

 40 حجم العينة

 156.75 متوسط الدرجات
Normal Parameters(a,b) 13.50 الانحراف المعياري 

 106. دالة التوزيع
 106. الاحتمالية

  البياناتأكبر فرق بين

Negative -.075 
 668. قيمة اختبار جودة المطابقة
 763.  مستوى دلالة الاختبار

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

)3(جدول رقم   
 

الفرضية   التسلسل
 الأولى

ضية الفر
 الثانية

الفرض 
 الأول

الفرض 
 يالثان

الفرض 
 الثالث

الفرض 
 الرابع

الفرض 
 الخامس

 العمر المهني

 مفتش أول 5 71 11 7 40 157 23 1
 مفتش أول 4 72 10 6 43 157 22 2
 مفتش أول 5 65 9 7 45 155 24 3
 مفتش أول 4 68 8 6 39 147 22 4
 مفتش أول 5 64 10 5 40 147 23 5
 مفتش أول 5 65 11 5 41 148 21 6
 مفتش أول 4 62 12 5 42 146 21 7
 مفتش أول 5 63 7 5 45 148 23 8
 مفتش أول 5 65 7 6 50 156 23 9
 مفتش أول 4 60 10 9 51 155 21 10
 مفتش أول 5 59 11 8 52 157 22 11
 مفتش أول 4 59 12 5 43 143 20 12
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 مفتش عادي 3 65 11 6 30 134 19 13
 مفتش عادي 3 58 11 6 29 125 18 14
 مفتش عادي 3 55 10 5 32 122 17 15
 مفتش عادي 2 56 8 6 33 125 20 16
 مفتش عادي 3 54 13 9 32 132 21 17
 مفتش عادي 3 52 10 9 35 128 19 18
 مفتش عادي 5 54 11 5 37 130 18 19
 مفتش عادي 4 56 9 4 34 124 17 20
 مفتش عادي 4 62 8 5 32 131 20 21
 عاديمفتش  4 61 7 8 35 136 21 22
 مفتش عادي 5 60 7 5 39 137 21 23
 مفتش عادي 4 62 10 7 38 144 23 24
 مفتش عادي 3 63 10 7 39 143 21 25
 مفتش عادي 4 65 12 7 37 147 22 26
 مفتش عادي 4 64 11 6 40 145 20 27
 مفتش عادي 4 62 10 5 39 140 20 28
 مفتش عادي 4 60 9 6 39 138 20 29
 مفتش عادي 4 58 8 8 38 138 22 30
 مفتش عادي 4 59 7 6 40 138 22 31
 مفتش عادي 4 57 9 7 39 137 21 32
 مفتش عادي 4 54 7 5 38 130 22 33
 مفتش عادي 4 55 12 6 40 140 23 34
 مفتش عادي 4 52 7 5 39 129 22 35
 مفتش عادي 4 54 11 7 38 134 20 36
 مفتش عادي 4 56 7 3 39 130 21 37
 مفتش عادي 4 60 7 8 39 139 21 38
 مفتش عادي 3 61 10 5 39 140 22 39
 مفتش عادي 4 60 11 7 40 144 22 40

 

   

  

  

  



 ماد مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية على تقييم الرقابة الداخليةمقدار اعت

 246 

  ):4(جدول رقم 
Reliability         
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

15 100.0
0 .0

15 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 
 

Reliability Statistics

.880 22

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 جدول يوضح معامل الثبات ألفا كرونباخ

  ):5(الجدول رقم 

  
Frequencies 

Statistics

sum
15
85

27.0000
27.0000
73.0000

Valid
Missing

N

25
50
75

Percentiles
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sum

8 8.0 53.3 53.3
3 3.0 20.0 73.3
2 2.0 13.3 86.7

1 1.0 6.7 93.3
1 1.0 6.7 100.0

15 15.0 100.0
85 85.0

100 100.0

27.00

38.00
73.00
74.00

78.00
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
  ):6(الجدول رقم 

T-Test 
Group Statistics

8 27.0000 .00000 .00000
4 74.5000 2.38048 1.19024

VAR00022
1.00
2.00

sum
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

17.193 .002 -59.491 10 .000 -47.50000 .79844

-39.908 3.000 .000 -47.50000 1.19024

Equal variances assumed

Equal variances not
assumed

sum
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference

95%

t-test for Equality of Means

 
   للمقارنة بين الربيعيات لحساب الصدق التمييزيT.test اختبار يبينجدول 

  ):7(الجدول رقم 
T-Test 
 One-Sample Statistics 

 
 Std. Error Mean  الانحراف المعياري المتوسط  عدد العينة   

 26312. 1.66410 21.0000 40 الأولى.الفرضية
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  One-Sample Test 

 Test Value = 15 

  ثقة الاختبار مدة 95%  

 مستوى الدلالة درجات الحرية قيمة الاختبار   

الفروق بين 
 الحد الأعلى الحد الأدنى المتوسطات

 6.5322 5.4678 6.00000 000. 39 22.804 الأولى.الفرضية

  ):8(الجدول رقم 
T-Test 
 One-Sample Statistics 

يالانحراف المعيار المتوسط  عدد العينة     Std. Error Mean 

 2.71071 17.14402 117.9250 40 الثانية.الفرضية

One-Sample Test 

 Test Value = 99 

    ثقة الاختبار مدة 95%

 مستوى الدلالة درجات الحرية قيمة الاختبار   

الفروق بين 
 الحد الأعلى الحد الأدنى المتوسطات

 24.4079 13.4421 18.92500 000. 39 6.982 الأولى.الفرضية

  ):9(الجدول رقم 
T-Test 

One-Sample Statistics 

  الانحراف المعياري المتوسط  عدد العينة  
Std. Error 

Mean 

 79663. 5.03831 39.0000 40 1الفرض

One-Sample Test 

 Test Value = 15 

    ثقة الاختبار مدة 95%

 مستوى الدلالة درجات الحرية قيمة الاختبار   

الفروق بين 
 الحد الأعلى الحد الأدنى المتوسطات

 7.6113 4.3887 6.00000 000. 39 7.532  1الفرض
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  ):10(الجدول رقم 
T-Test 
 One-Sample Statistics 

 Std. Error Mean  الانحراف المعياري المتوسط  عدد العينة  

 22039. 1.39390 6.1750 40 2الفرض

 One-Sample Test 

 Test Value = 15 

    ثقة الاختبار مدة 95%

 مستوى الدلالة درجات الحرية قيمة الاختبار   

الفروق بين 
 الحد الأعلى الحد الأدنى المتوسطات

 6208. 2708.- 17500. 432. 39 794.  2الفرض 

  ):11(الجدول رقم 
T-Test 

One-Sample Statistics 

لمعياريالانحراف ا المتوسط  عدد العينة     Std. Error Mean 

 28417. 1.79726 9.5250 40 3الفرض

One-Sample Test 

 Test Value = 15 

    ثقة الاختبار مدة 95%

 مستوى الدلالة درجات الحرية قيمة الاختبار   

الفروق بين 
 الحد الأعلى الحد الأدنى المتوسطات

 1.0998 0498.- 52500. 072. 39 1.847  3الفرض 

  ):12(الجدول رقم 
T-Test 

One-Sample Statistics 

 Std. Error Mean  الانحراف المعياري المتوسط  عدد العينة  

 76393. 4.83152 60.2000 40 4الفرض
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One-Sample Test 

 Test Value = 15 

ختبار  ثقة الامدة 95%    

 مستوى الدلالة درجات الحرية قيمة الاختبار   

الفروق بين 
 الحد الأعلى الحد الأدنى المتوسطات

 13.7452 10.6548 12.20000 000. 39 15.970  4الفرض

  

  ):13(الجدول رقم 

  
T-Test 

One-Sample Statistics 

 Std. Error Mean  الانحراف المعياري المتوسط  عدد العينة  

 11323. 71611. 4.0000 40 5الفرض

One-Sample Test 

 Test Value = 15 

  ثقة الاختبار مدة 95%
  

 مستوى الدلالة درجات الحرية قيمة الاختبار   

الفروق بين 
 الحد الأعلى الحد الأدنى المتوسطات

 1.2290 7710. 1.00000 000. 39 8.832  5الفرض

  ):14(الجدول رقم 
T-Test 

 Group Statistics 

 Group Statistics 

 وسط المت عدد العينة  المهني.العمر  
الانحراف 
 Std. Error Mean المعياري

 33616. 1.16450 22.0833 12 أول مفتش الأولى.الفرضية
 31067. 1.64389 20.5357 28 عادي مفتش  
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  ):15(الجدول رقم 
 t-test for Equality of Means  قيمة اختبار ليفني   

  الثقة مدة  95%    

    F Sig. 

قيمة 
الاختبار 

 ت 

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الدلالة

رق في الف
 الوسط

الخطأ في 
  الفرق 

الحد 
  الأعلى

الحد 
 الأدنى

الفرضية
.  

 الأولى

Equal variances 

assumed 1.640 .208 2.949 38 .005 1.54762 .52471 .4854 2.609 

  Equal variances 

not assumed 
    3.381 29.150 .002 1.54762 .45773 .6116 2.483  

  ):16(لجدول رقما
T-Test  
 Group Statistics 

 الانحراف المعياري المتوسط عدد العينة المهني.العمر 
Std. Error 

Mean 

 الثانية.الفرضية 1.51424 5.24549 151.3333 12 أول مفتش

 1.29815 6.86915 135.0000 28 عادي مفتش

  ):17(الجدول رقم
 t-test for Equality of Means قيمة اختبار ليفني   

  الثقة مدة  95%    

    F Sig. 

قيمة 
الاختبار 

 ت 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدلالة

الفرق في 
 الوسط

الخطأ في 
 الفرق 

الحد 
 الأعلى

الحد 
 الأدنى

 .الفرضية
  الأولى

Equal variances 
assumed 

.806 .375 7.349 38 .000 16.3333 2.22248 11.83 20.83 

  Equal variances 

not assumed 
    8.189 27.138 .000 16.3333 1.99452 12.24 20.42 

  ):18(الجدول رقم
T-Test 

Group Statistics 

 الانحراف المعياري المتوسط عدد العينة المهني.العمر 
Std. Error 

Mean 

 1الفرض 1.29758 4.49495 44.2500 12 أول مفتش

 62493. 3.30684 36.7500 28 عادي مفتش
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  ):19(الجدول رقم
Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means  قيمة اختبار ليفني   

  الثقة مدة  95%    

    F Sig. 

قيمة 
الاختبار 

 ت 

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الدلالة

الفرق في 
 الوسط

الخطأ في 
  الفرق 

الحد 
  الأعلى

الحد 
 الأدنى

الفرضية
 الأولى

Equal variances 

assumed 
1.640 .212 5.890 38 .000 7.50000 1.27328 4.922 10.07 

  Equal variances 

not assumed 
    5.208 16.33 .000 7.50000 1.44023 4.451 10.54 

  ):20(الجدول رقم
T-Test 
 Group Statistics 

 المتوسط  عدد العينة  المهني.العمر 

الانحراف 
 المعياري

Std. Error 
Mean 

 2الفرض 38599. 1.33712 6.1667 12 أول مفتش

 27243. 1.44154 6.1786 28 عادي مفتش

  ):21(الجدول رقم
 t-test for Equality of Means قيمة اختبار ليفني   

  الثقة مدة  95%    

    F Sig. 

قيمة 
الاختبار 

 ت 
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدلالة

الفرق في 
 الوسط

الخطأ في 
 الفرق 

الحد 
 الأعلى

الحد 
 الأدنى

الفرضية
.  

 الأولى

Equal variances 
assumed .100 .753 -.024 38 .981 -.01190 .48722 -.998 .9744 

  Equal variances 
not assumed 

    -.025 22.422 .980 -.01190 .47245 -.990 .9668 

  :22)(الجدول رقم
T-Test 
 Group Statistics 

 Std. Error Mean الانحراف المعياري المتوسط  عدد العينة  المهني.رالعم 

 3الفرض 50503. 1.74946 9.8333 12 أول مفتش

 34633. 1.83261 9.3929 28 عادي مفتش

 



 حسين القاضي                            2010-الثاني العدد -26 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 253 

  ):23(الجدول رقم
 t-test for Equality of Means قيمة اختبار ليفني    

  الثقة مدة  95%    

    F Sig. 

قيمة 
الاختبار 

 ت 
درجات 
 الحرية

ستوى م
 الدلالة

الفرق في 
 الوسط

الخطأ في 
 الفرق 

الحد 
 الأعلى

الحد 
 الأدنى

الفرضية  
 الأولى

Equal variances 

assumed 
.368 .548 .706 38 .485 .44048 .62414 -.823 1.703 

  Equal variances 

not assumed 
    .719 21.813 .480 .44048 .61237 -.830 1.711 

  ):24(الجدول رقم
T-Test 

 Group Statistics 
 Std. Error Mean الانحراف المعياري المتوسط  عدد العينة  المهني.العمر 

 4الفرض 1.23373 4.27377 64.4167 12 أول مفتش

 73163. 3.87145 58.3929 28 عادي مفتش

  ):25(الجدول رقم

   

قيمة اختبار 
 t-test for Equality of Means ليفني

  الثقة مدة  95%    

    F Sig. 

قيمة 
الاختبار 

 ت 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدلالة

الفرق في 
 الوسط

الخطأ في 
 الفرق 

الحد 
 الأعلى

الحد 
 الأدنى

الفرضية  
 الأولى

Equal variances 

assumed 
.010 .923 4.373 38 .000 6.02381 1.37740 3.235 8.812 

  Equal variances 

not assumed 
    4.200 19.133 .000 6.02381 1.43436 3.023 9.024  

  ):26(الجدول رقم 
T-Test 

 Group Statistics 

 Std. Error Mean الانحراف المعياري المتوسط  عدد العينة  المهني.العمر 

 5الفرض 14865. 51493. 4.5833 12 أول مفتش

 12199. 64550. 3.7500 28 عادي مفتش
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  ):27(الجدول رقم

 t-test for Equality of Means قيمة اختبار ليفني   

  الثقة مدة  95%    

    F Sig. 

قيمة 
الاختبار 

 ت 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدلالة

الفرق في 
 الوسط

الخطأ في 
 الفرق 

الحد 
 الأعلى

الحد 
 الأدنى

الفرضية  
 الأولى

Equal 
variances 
assumed 

.014 .906 3.956 38 .000 .83333 .21067 .4068 1.259 

  Equal 
variances not 

assumed 
    4.334 26.001 .000 .83333 .19229 .4380 1.228 

  "أداة البحث الحالي  "ستبانةالا) 2(الملحق رقم 

رقم
ال

  

موافق   العبارة
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1 
 التأكد من أن القضايا المعروضة في إن الهدف من المراجعة

            القوائم المالية عادلة

2 
ليس الهدف من المراجعة معرفة القضايا المحذوفة التي لم 

            تظهر في القوائم المالية

            ليس الهدف من المراجعة التقصي عن الغش والخطأ 3
            من الضروري أن يتم تقويم الرقابة الداخلية 4

5 
روري الحصول على مستندات تؤيد بيانات القوائم من الض

            المالية دون الرقابة الداخلية

6 
إن تقويم الرقابة الداخلية يساعد في تحديد الأدلة اللازمة 

            لإثبات القائم المالية

            إن تقويم البيئة الرقابية أمر لابد منه 7

8 
شروع أمر لابد إن تقويم المعايير الأخلاقية المعتمدة في الم

            منه

9 
إن تقويم المخاطر التي تواجه المشروع حالياً ومستقبلاً أمر 

            لابد منه

            إن تقويم فلسفة الإدارة أمر لابد منه 10
            إن تقويم البيئة التنظيمية أمر لابد منه 11
            لابد من تقييم العلاقة بين السلطة والمسؤولية 12

            هم الرقابة التي تمارسها الشركة على عملياتهالابد من ف 13

             كفاءة لجنة المراجعة في المنشأةمقدارلابد من معرفة  14
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            من الضروري فهم المخاطر المتعلقة بحسابات المنشأة 15

16 
من الضروري تنفيذ عمليات محددة للوقوف على تنفيذها 

            فعلياً

            ى الرقابة على المنشأة ككلمن الضروري معرفة مستو 17
            الداخلية) الرقابة(لابد من فهم عمل إدارة المراجعة  18

            من الضروري فهم تصميم الرقابة الداخلية 19

            من الضروري فهم تنفيذ الرقابة الداخلية 20

21 
من الضروري اختبار نزاهة الإدارة والقيم الأخلاقية المتبعة 

            في الشركة

            لابد من اختبار كفاءة الموظفين وتأهيلهم 22

            رة وفلسفتهاادلابد من فهم إستراتيجية الإ 23

            يجب أن يتم فهم نظم المعلومات المستخدمة في الشركة 24
            م اللازم للهيكل التنظيمي للشركةهيجب الحصول على الف 25
            طط الموضوعةيجب أن يتم الاستفسار عن تنفيذ الخ 26

            يجب أن يتم إجراء مقارنات بين الأداء الفعلي و المخطط 27

            لابد من أن يتم التحقق من أداء المستويات الوظيفية الأدنى 28

            من الضروري دراسة مقاييس الأداء المستخدمة 29
            لابد من تقييم مسألة الفصل بين الواجبات 30
            مة تنفيذ العملياتء ملامقداريم لابد من تقي 31

            يجب التحقق من تسجيل الأحداث بشكل دقيق 32

            يجب التحقق من حماية الموارد الطبقة في الشركة 33
            يجب التحقق من التوثيق المناسب للعمليات 34
            يجب التحقق من إجراءات الرقابة على السجلات المطبقة 35

            تقييم إدارة الموارد البشرية في الشركةلابد من  36

            لابد من تقييم كفاءة قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة 37

38 
 مقدارلابد من تقييم سياسات المكافآت المتبعة في الشركة و

            .عدالتها 
.  

 

                                                
 .2009/ 22/11تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


